
 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أعلنت شــــركة غوغل منذ مــــارس الماضي 
أنهــــا تدرس التخلص تدريجيا من ملفات 
تعريف الارتباط أو ما يُســــمى ”الكوكيز“ 
والتــــي  الخارجيــــة  للجهــــات  التابعــــة 
تســــتخدم لتتبع المســــتخدم في متصفّح 
”كروم“ لاستهدافه بالإعلانات واستبدالها 
بمجموعة تقنيات جديــــدة من تصميمها 
تُسمى ”برايفســــي ساند بوكس“ وتهدف 
إلى استهداف المستخدمين بشكل جماعي 

بدلاً من الاستهداف الفردي.
ودفــــع هــــذا التغييــــر الدراماتيكــــي 
في البنيــــة التحتية للإنترنــــت الحكومة 
في الولايــــات المتحدة وفــــي الخارج إلى 
التدقيــــق فــــي هــــذه الخطوة، لكــــن يبدو 
أن ســــلطات المنافســــة الأميركية تســــير 
فــــي الاتجــــاه الخاطئ من خــــلال المبالغة 
فــــي التأكيد على مخاوف المنافســــة على 
حســــاب مصالح خصوصية المســــتخدم، 
بينمــــا يُظهــــر النهج التنظيمــــي للمملكة 
المتحدة وعدًا بتعزيز المنافسة مع الحفاظ 

على الخصوصية.

التــــي  التحديــــات  حــــل  وسيشــــمل 
تجاوز  يطرحها ”برايفسي ساند بوكس“ 
إنفاذ مكافحة احتــــكار البيانات الخاصة 
المستمر  الإشراف  وسيتطلب  بالمستخدم. 
على البنية التحتيــــة للإعلان الرقمي من 
قبل منظم متخصص يتحمل مسؤوليات 
الخصوصية ومكافحــــة الاحتكار. ونظرًا 
للتوترات وأوجه التآزر بين الخصوصية 
والمنافســــة فــــي هــــذا القطــــاع الرقمــــي 
الحيــــوي، ينبغي أيضًا منــــح هذا المنظم 
مهمــــة إيجــــاد تدابير تــــوازن بين أهداف 

السياسة المتنافسة.

احتكار للملفات

كان رد الفعــــل الأول للمدعين العامين 
فــــي الولايات المتحدة علــــى وضع حماية 
خصوصيــــة غوغــــل هو محاولــــة إيقافه. 
ففي شــــكواهم ضد هــــذه الشــــركة، يرى 
منظومــــة  فــــي  القانــــون  إنفــــاذ  وكلاء 
”برايفســــي ســــاند بوكــــس“ محاولة من 
غوغل لإلحاق الضرر بمنافسي الإعلانات 
من خلال تجفيف وصولهم إلى المعلومات 
التفصيلية حول ســــلوك المســــتهلك على 
الويــــب. إنهم يريــــدون من غوغــــل إنهاء 
رفضــــه  والــــذي  الجماعــــي،  برنامجهــــا 
المدعي العام في تكســــاس كين باكستون 
باعتباره ”درجة ائتمان اجتماعية تستند 
إلى هوية المجموعة“، والسماح لشركات 
تكنولوجيا الإعلانات بالعودة إلى عالم 

تتبع ملفات تعريف الارتباط المألوف.
ويرى الباحث فــــي التكنولوجيا 
في معهد بروكينجز الأميركي مارك 
ماكنثي أنه في الوقت الذي وصلت 

فيه مشاعر الغضب العامة ضد 
التتبــــع عبــــر الإنترنــــت إلــــى 
أعلى مســــتوياتها، ســــيكون 
وعكسيًا  مؤسفًا  غوغل  قرار 
لمكافحــــة الاحتــــكار. فإجراء 

مكافحــــة الاحتــــكار الذي يســــعى لحصر 
صناعــــة الإعلانــــات فــــي تقنيــــة الأمس 
المتطفلة على الخصوصية باسم الحفاظ 
علــــى المنافســــة لن يؤدي إلا إلى تشــــويه 

سمعة مهمة مكافحة الاحتكار.
وعلى الرغــــم من أن الســــعي لإيقاف 
”برايفســــي ســــاند بوكــــس“ هــــو رد فعل 
مبالــــغ فيه لمكافحــــة الاحتــــكار، فإن هذه 

التقنية تشكل تحديات تنافسية.
ويــــرى ماكنثــــي أن غوغل قد تســــمح 
لنفســــها أثنــــاء التنفيــــذ بالوصــــول إلى 
ســــجلات الويب الخاصة بالمستخدم على 
المســــتوى الفردي من خلال ”كروم“ بينما 
تحــــرم مزودي خدمة الإعلانــــات الآخرين 
من هــــذه الفرصــــة. ويمكــــن معالجة ذلك 
من خلال ربط تنفيذ ”برايفســــي شــــيلد“ 
بضمانــــات غيــــر تمييزية وفــــرض نظام 

إشراف تنظيمي لإنفاذها.
وفــــي ينايــــر الماضي أعربت ســــلطة 
”سي.أم.أي“  والأســــواق  المنافسة  تنظيم 
عــــن مخاوفها بشــــأن التنفيــــذ التمييزي 
لتقنية ”برايفســــي ســــاند بوكــــس“. لكن 
المخــــاوف تضمنت أيضًا فكــــرة أن حظر 
ملفات تعريف الارتباط سيكون غير عادل 
لأنه ســــيحرمهم من  لمســــتخدمي ”كروم“ 

اختيارهم لتلقي الإعلانات المستهدفة.
وأشــــار أحد المعلقين إلــــى أن الهيئة 
قد تطلب من غوغل الاســــتمرار في ملفات 
تعريــــف الارتبــــاط بموافقــــة المســــتخدم 
المناسبة وبنية الاختيار، لكن نتيجة ذلك 
ستكون سيئة للمســــتهلكين فعلى سبيل 
المثــــال انتهــــى تحقيق ”ســــي.أم.أي“ في 
صندوق حماية خصوصية غوغل بعلاج 
رائــــع من حيث المنافســــة لكنه ســــيء   من 

حيث ضمان الخصوصية.
وحصــــل نظام إدارة المحتوى ”ســــي.

فــــي يونيــــو علــــى التزامات من  أم.أس“ 
غوغــــل حــــول كيفيــــة المضــــي قدمًــــا في 
تنفيذ ”برايفســــي ســــاند بوكــــس“. ولم 
تتضمن هــــذه الالتزامات خيارًا اختياريًا 
لمســــتخدمي كروم لقبــــول التتبع، ولكنها 
تضمنت تعهدًا بالعمل مع المنظم ”لضمان 
أن كل ما ينشأ من هذه التقنية الجديدة لا 

يترك له ميزة غير عادلة“.

وقبلــــت غوغل فكــــرة أنــــه لا يمكنها 
الاحتفاظ بالوصول إلــــى المعلومات على 
المســــتوى الفــــردي حــــول ســــجل تصفح 
الويــــب لمســــتخدم كــــروم بينمــــا تحــــرم 
منافســــيها الإعلانيين مــــن الوصول إلى 
هــــذه المعلومات. كما وافقــــت على تبادل 
المعلومات والتشــــاور بانتظــــام مع هيئة 
أســــواق المال قبل التنفيذ، وإنشــــاء نظام 
كبيــــر للإشــــراف التنظيمــــي. مــــع هــــذه 
الالتزامــــات يبــــدو أن ”ســــي.أم.أي“ على 
اســــتعداد للســــماح لغوغل بالمضي قدمًا 
وإزالــــة دعم ملفات تعريــــف الارتباط في 

متصفح كروم الخاص بها.

قواعد متباينة

يعدّ المخطط التنظيمي لـ“سي.أم.أس“ 
خطوة جيدة. لكنه يفشــــل في التعامل مع 
مشكلة أكثر جوهرية في ”برايفسي ساند 
مثل عدم تناســــقه الذي يســــمح  بوكس“ 
لغوغل بتتبع المســــتخدمين عبر الخدمات 
المتعــــددة التي تمتلكها وتشــــغلها بينما 

تحرم الآخرين من نفس الفرصة.
تديــــر غوغل مجموعة مــــن الخدمات 
المنفصلة بما في ذلــــك البحث والخرائط 
ويوتيــــوب ومتجــــر التطبيقــــات والبريد 
الإلكتروني جيميل، وتهدف خطة الشركة 
الحالية إلى الســــماح لخدماتها بمشاركة 

علــــى  مســــتخدميها،  حــــول  المعلومــــات 
الرغم من أن الشــــركات الإعلانية الأخرى 
لــــن تتمكــــن من الوصــــول إلــــى البيانات 
الشــــخصية حــــول المســــتخدمين الذيــــن 

يزورون هذه المواقع.
هذا التباين نفسه بين شركة متكاملة 
تقدم خدمات منفصلة من خلال الشــــركات 
التابعة لها والشركات المستقلة التي تقدم 
نفس الخدمات، ابتلي بقانون 1999 ”غرام 
ليتش بليلي“ الذي أنشأ نظام خصوصية 
لصناعــــة الخدمــــات المالية فــــي الولايات 
المتحــــدة ويســــمح بمشــــاركة معلومــــات 
المســــتخدم دون أي فرصــــة للاختيار بين 
والأوراق  والمصــــارف  التأمــــين  شــــركات 

المالية التابعة لنفس عائلة الشركة.
المســــتخدم  بإمــــكان  المقابــــل  فــــي 
الانســــحاب مــــن مشــــاركة البيانــــات بين 

الشركات المالية غير المنتسبة.
وحســــب ماكنثي فإن التزامات ”سي.

أم.أي“ التي تم الحصول عليها من غوغل 
لا يبدو أنها تعالج هذا التباين الأوســــع. 
ويبدو أنها تسمح لها بالوصول المستمر 
إلــــى البيانــــات علــــى المســــتوى الفردي 
واســــتخدام هــــذه المعلومات لاســــتهداف 
الإعلانات. ورغــــم أنها تلتزم باللعب وفقًا 
لقواعد ســــاند بوكس الخاصة بها في ما 
يتعلق بأنشطة متصفح كروم، لكن غوغل 
ستظل قادرة على مشــــاركة البيانات عبر 

بحث غوغل والخرائط ويوتيوب.
ويبــــدو الأمر كما لو أن ”ســــي.أم.أي“ 
ليست على دراية بمخاطر مجموعة واحدة 
من قواعد الخصوصية للشــــركات التابعة 
ومجموعــــة أخــــرى للشــــركات المســــتقلة، 
علــــى الرغــــم من أنهــــا قد أدركــــت بالفعل 
هذا الخطر في بيانها بشأن الخصوصية 

والمنافسة في الأسواق الرقمية.
ويؤكد الباحث الأميركي أنه ليس من 
الصعــــب التوصل إلى حــــل تنظيمي لهذا 
التباين الأوســــع بين شــــركات الإعلانات 
المســــتقلة.  والشــــركات  المتكاملة  الرقمية 
لكــــن الطريقــــة الوحيدة التــــي يمكن من 
خلالها لســــلطات المنافســــة الوصول إلى 
تتبــــع ملفات تعريــــف الارتباط هي إجراء 
عــــدم التمييز. وقد يتطلــــب ذلك من غوغل 

الخاص  تنفيذ ”برايفسي ســــاند بوكس“ 
بهــــا بطريقة تحافــــظ على المســــاواة في 
الاســــتخدام. لكن حدود هــــذا النهج غير 
التمييــــزي واضحــــة. إذ أعطــــت جهــــات 
تنظيم مكافحــــة الاحتكار لشــــركة غوغل 
خيارًا بين الالتــــزام بنظام تتبع المتصفح 
الحالــــي أو تطبيق نهــــج المجموعة على 
خصائصها الخاصة، فمن المرجح جدا أن 
تختار النظام الحالي، مع تتبعه الشــــامل 
للأفــــراد عبــــر الإنترنت. ومــــن المرجح أن 
يحافظ نهج مكافحة الاحتكار في حد ذاته 
على النظــــام التدخلي غير المقبول للتتبع 
عبر المواقع والذي تريد الصناعة الابتعاد 

عنه.
مــــن  الحالــــة،  هــــذه  توضــــح  وكمــــا 
الضــــروري أن يتمكن منظــــم الصناعة من 
تقييم قضايا الخصوصية والمنافســــة في 
نفس الوقت. إنه لمن دواعي القلق المشروع 
أن الشــــركات يمكنها أن ”تستدعي بشكل 
متزايــــد اعتبــــارات الخصوصيــــة لتبرير 
الســــلوك الــــذي يحتمــــل أن يكــــون مانعًا 

للمنافسة“.

هيكل تنظيمي جديد

يرى ماكنثي أن معالجــــة هذا التوتر 
ستتطلب تنسيقاً تنظيمياً جوهرياً، وهو 
ما تهــــدف المملكة المتحدة إلى تحقيقه من 
خلال منتدى التعــــاون التنظيمي الرقمي 
الذي يربط منظم المنافســــة ”ســــي.أم.أي“ 
ولأن  ”إي.ســــي.أو“.  الخصوصية  بمنظم 
ليس للأول ســــلطة علــــى حماية البيانات 
وليس لدى الثاني اختصاص المنافســــة، 
فــــإن محاولــــة التعــــاون بــــين الــــوكالات 
ذات المهــــام المختلفــــة قد تصبح تشــــابكًا 
بيروقراطيًا مع إجــــراءات مرهقة وبدون 
تنســــيق موضوعــــي. وهــــذا قــــد لا يكون 

نموذجًا جيدًا للولايات المتحدة.
فــــإن  الأميركــــي  الباحــــث  وحســــب 
الحل الأفضــــل للولايات المتحــــدة يتمثل 
فــــي الجمع بــــين الخصوصيــــة ومكافحة 
الاحتكار في نفس الهيكل التنظيمي الذي 
يهــــدف إلى توفيــــر الإشــــراف العام على 

صناعة الإعلانات الرقمية.
ويمكــــن للجنــــة التجــــارة الفيدرالية 
القيــــام بذلــــك نظــــرًا لأن لديهــــا ســــلطة 
المنافسة وســــلطة الخصوصية من خلال 
ســــلطتها لحظــــر الأعمال أو الممارســــات 
غيــــر العادلــــة أو الخادعــــة. ومــــع ذلــــك، 
كمــــا لاحظت جيســــيكا ريتش المســــؤولة 
الســــابقة في لجنة التجــــارة الفيدرالية 
”المدخــــلات المبكــــرة والمباشــــرة من كل 
والمنافســــة  الخصوصية  موظفي  من 
في جميع مســــائل حمايــــة البيانات 
(…) لا تحدث بشكل طبيعي في ظل 
الهيــــكل الحالي للجنــــة التجارة 

الفيدرالية“.
والأهــــم من ذلــــك، لا يوجد 
لتوجيــــه  قانونــــي  توجيــــه 
عمــــل الوكالــــة فــــي صياغة 
القواعد التي تعزز المنافسة 

الإعلانات  صناعــــة  فــــي  والخصوصيــــة 
الرقمية. ويمكن للكونغرس فقط أن يمنح 
الوكالة السلطة التي تحتاجها للاستفادة 
مــــن أوجه التــــآزر وتجنــــب التوترات في 

السعي لتحقيق هدفي السياسة.

وعند إنشــــاء نظــــام تنظيمــــي جديد 
لصناعــــة الإعلانــــات الرقميــــة، ســــيكون 
الكونغــــرس الأميركي قــــادرًا على تجنب 
اتبــــاع نهج أحادي الجانب من شــــأنه أن 
يديم النظام الحالي لتتبع الإنترنت باسم 
الحفاظ على المنافســــة الإعلانية. ويمكنه 
اتخاذ قرار قانونــــي يفيد بأن التتبع عبر 
المواقــــع بغض النظــــر عن الانتمــــاء أمر 
تدخلي للغاية حيث لا يمكن الســــماح به. 
أو قــــد يقرر أنــــه محفــــوف بالمخاطر إلى 
درجة أنه لا يمكن الســــماح به إلا بموافقة 
الإيجاب. أما الخيار الآخر فهو إرجاء هذا 
الحكم إلــــى الجهة المنظمــــة للصناعة مع 
توجيه للوصول إلى نتيجة بعد النظر في 
العديــــد من العوامــــل ذات الصلة، بما في 
ذلك الحاجة إلى تمويل مصادر معلومات 
الإنترنت القيمة وكذلك الحاجة إلى حماية 

مصالح الخصوصية للمستخدمين.
وتحــــاول رابطة التجــــارة الصناعية 
مبــــادرة الإعــــلان على الشــــبكة ببســــالة 
تطوير أفضل ممارســــات التنظيم الذاتي 
للصناعة، ولكن في شــــكلها الحالي، فهي 
غيــــر منظمــــة أو مصــــرح لهــــا بلعب هذا 
الــــدور كمنظم للبنية التحتية. وســــتكون 
جهودهــــا أكثر فاعلية بكثير إذا تم دعمها 
من قبل منظم حكومي حقيقي مفوض من 
قبل الكونغرس للإشــــراف على الصناعة. 
وقد يكــــون أحد النماذج لمثــــل هذا النهج 
التنظيمــــي المشــــترك هــــو هيئــــة تنظيم 
الصناعــــة المالية ”فينيرا“، وهي ســــلطة 
التنظيــــم الذاتــــي للوســــطاء والمتعاملين 
الذين يتمتعون بســــلطة وضــــع القواعد 
والإنفاذ بدعــــم من لجنــــة الأوراق المالية 

والبورصات.
ومــــن الصعــــب التفكير فــــي أن عالم 
صناعة الإعــــلان غير المرئــــي تقريبًا مهم 
جدًا للبلد إلى درجة أنه يســــتحق منظمًا 
خاصًــــا به، لكنــــه يلعــــب دورًا حيويًا في 
الاقتصاد وله تعقيداته وحالات الطوارئ 
الفريــــدة الخاصــــة به. وحســــب ماكنثي، 
يجب علــــى الكونغرس أن يفكر في تمكين 
وكالــــة تنظيميــــة للإشــــراف علــــى هــــذه 
الصناعــــة الأساســــية والإشــــراف عليها، 
وفي هــــذه العمليــــة يمكن إيجــــاد توازن 
معقول بــــين متطلبــــات تعزيز المنافســــة 

وحماية الخصوصية.

تكنولوجيا
الأحد 2021/07/04 
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هل حان وقت إطلاق هيكل لحماية الخصوصية من غوغل؟

حجب البيانات عن الشركات لا يخفيها عن بقية خدمات غوغل
ــــــارت الخطوة التي بدأت شــــــركة  أث
غوغــــــل فــــــي الإعــــــداد لهــــــا لإعادة 
صياغة اســــــتهداف الإعلانات عبر 
ــــــر مجموعة جديدة من  الإنترنت عب
التقنيات التي يطلق عليها ”برايفسي 
والتي تســــــتهدف  ســــــاند بوكــــــس“ 
ــــــة، دعــــــوات من  ــــــات الجماعي البيان
الفاعلين فــــــي عالم صناعة الإعلان 
لإعادة هيكلة هذه الســــــوق النشطة 
وفرض بروتوكولات مهنية واضحة 
فــــــي التعامــــــل مــــــع غوغــــــل تحمي 
ــــــة الأفــــــراد وتمنعها من  خصوصي

احتكار البيانات الخاصة.

غوغل المتحكّم الأكبر في بيانات المستخدمين

غوغل قد تسمح لنفسها 
بالوصول إلى بيانات 

المستخدم الفردي وتحرم 
مزودي خدمة الإعلانات 

الآخرين من ذلك

مارك ماكنثي:
إنشاء هيكل تنظيمي واحد 

هو الحل لحماية الخصوصية 
ومكافحة الاحتكار

الولايات المتحدة ترى في 
{برايفسي ساند بوكس} 

محاولة لإلحاق الضرر 
بشركات الإعلانات عبر منعها 
من الوصول إلى المعلومات 

التفصيلية عن سلوك 
المستخدم 

منظومــــة  فــــي  قانــــون 
ند بوكــــس“ محاولة من 
ضرر بمنافسي الإعلانات 

وصولهم إل
ســــلوك المس
يــــدون من غ
والـــ اعــــي، 
تكســــاس كين
ئتمان اجتم
وعة“، والسم
نات بالعود
ف الارتباط
ث فــــي التكن
جز الأميركي
وقت الذي وص
ضب العامة ض
نترنــــت إلــــى
ها، ســــيكون
وعكسيًا فًا 
و ي

كار. فإجراء

ع م ي
”تضمنت تعهدًا بالعمل مع المنظم ”لضمان 
أن كل ما ينشأ من هذه التقنية الجديدة لا 

يترك له ميزة غير عادلة“.

ي
خلالها لســــلطات المنافســــة الوصول إلى 
تتبــــع ملفات تعريــــف الارتباط هي إجراء 
عــــدم التمييز. وقد يتطلــــب ذلك من غوغل 

ع ي
الاحتكار في نفس الهي
يهــــدف إلى توفيــــر الإ
صناعة الإعلانات الرقم
 للجنــــة ال
ـك نظــــرًا
ســــلطة الخ
لحظــــر الأعم
ــة أو الخا
ت جيســــيك
في لجنة ال
ت المبكــــرة
الخص ظفي 
يع مســــائل
 تحدث بش
ــــكل الحال
يدرالية“.
والأهــــم
ق توجيــــه 
عمــــل الو
القواعد ا

التفصيلية عن سلوك
المستخدم 

لإ ي
لى المعلومات 
ســــتهلك على
غوغــــل إنهاء 
رفضــــه  ــذي 
كين باكستون 
ماعية تستند 
ماح لشركات 
ة إلى عالم 

 المألوف.
نولوجيا 
ي مارك 
صلت 

ضد 
ـى 
ن 

ير يز ر لي و ن ب ي و ييز لإم
ويمكــــن
القيــــام بذلــــ
المنافسة وس
ســــلطتها لح
غيــــر العادلـــ
كمــــا لاحظت
الســــابقة ف
”المدخــــلات
موظ من 
في جمي
(…) لا
الهيــ
الفي

ت


